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  المستخلص

لایخفى على احد ما تعاني منھ واقع الابنیة المدرسیة في العراق من اھمال وفوضى 
بھا اضافة الى قلى الابنیة المدرسیة اوازدحام اعداد وتلكؤ وتوقف المشاریع المتعلقة 

الطلبة مما یؤثر سلبا على واقع التعلیم بصورة عامة ھذا وان الاتفاقیة العراقیة الصینیة 
وبالاص مشروع الالف مدرسة الذي تم العمل بھ من شأنھ ان یقلل او یحد من ھذه 

العراق وھذا ما قمنا بدراستھ في  المشاكل وغیرھا التي تركت اثرا سابیا على التعلیم في
ھذا البحث من حیث بیان التنظیم القانوني لھذا العقد وكیفیة تنظیمھ داخل العراق ومدى 

  انطباق تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة في العراق
Summary 
It is not sercet that the reality of school building in iraq from negiect 
chaos confusion and the cessationof reiated progects in additition to the 
frying of school building or overcrowding in the number of students wich 
negative impact on education in iraq and this iswhat we studeied in this 
research in terms of clarifying the legal organization of this contract how 
it is organized inside iraq and the applicability of the instrution for 
impiementing government contracts in hraq 

  المقدمة 
تعد الاتفاقیة العراقیة الصینیة من الاتفاقیات التي تعالج البنى التحتیة في العراق ومن 
ضمنھا مشروع الالف مدرسة ویعتبر ھذا المشروع ھو المرحلة الاولى لبناء المدارس 
اذ بموجب ھذه الاتفاقیة فانھ یتم بناء مایقارب سبعة الاف مدرسة اضافة الى تنفیذ 

متلكئة والمتوقفة في وزارة التربیة وبالتعاون مع اللجنة العلیا لبناء المدارس المشاریع ال
وبموجب ھذه  ٢٠١٩في  ٣٢٦والتي تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 

الاتفاقیة فانھ سیتم التشدید على واقع الابنیة المدرسیة في العراق وما لھذا المشروع عدة 
لشباب اضافة الى ما تحققھ على صعید الابنیة محاسن منھا ماھو توفیر فرص عمل 

المدرسیة اذ ان العراق یعاني على مجدى زمن طویل من تلكا المشاریع الخاصة بالابنیة 
المدرسیة وقلة التخصیصات الملیة فیھذا الجانب وبموجب الاتفاقیة فان المشروع الجدید 
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نظیم القانوني لھذا العقد یقوم على مواصفات وجودة عالیة وما سنحاول بحثھ ھنا ھو الت
من الجانب الاداري وذلك بتقسیم البحث الى مبحثین الاول نتناول فیھ التعریف بمشروع 
الالف درسة على وفق الاتفاقیة العراقیة الصینیة وذلك في مطلبین الاول نخصص 
 لتعریف الاتفاقیة العراقیة الصینیة والثاني اما الثاني لمفھوم عقد مشروع الاف مدرسة

اما المبحث الثاني فقد تم تخصیھ الى الجھات المختصة بتنفیذ عقد مشروع الالف مدرسة 
وذلك في مطلبین الاول للجنة العلیا لبناء المدارس اما المطلب الثاني لمفھوم مشروع 

  ) وختمنا بحثنا بخاتنة تناولت ماتوصلنا الھ من استنتاجات واقتراحات ١الوزارة رقم (
  اھمیة الموضوع 

جلى اھمیة الدراسة في كون ان ھذا العقد او كما یطلق علیھا البعض بالاتفاقیة العراقیة تت
الصینیة جاءت لمعالجة مشاكل عدیدة یعاني منھا الواقع العراقي تتمثل بالبنى التحتیة 
المتھالكة التي یعیشھا الواقع العراقي ومن ھذه البنى ھي مشكلة المدارس التي تعاني من 

الاھمال وعدم المسؤولیة من قبل الشركات المنفذة ووزارة التربیة من  سنین طوال من
جھة اضافة الى توقف المشاریع الخاصة ببناء المدارس او تلكئھا بسب الاحداث التي 
مر بھا العراق وما یعاني ھذا القطاع من اساسھ كما ذكرنا بقلة الابنیة المدرسیة اضفة 

مزدوج او الثلاثي لبعض المناطق كل ھذه الامور الى ازدحام المدارس وواقع الدوام ال
وغیرھا دعت الحاجة الى اتخاذ بعض الاجراءات الجدیة في سبیل حل ھذه المعضلة 
وبدت على ارض الواقع الحلول عن طریق العقد العراقي الصیني الذي تكلف ببناء 

  مشروع الالف مدرسة خلال فترات زمنیة محددة 
  مشكلة الدراسة 

اسة ھذا الموضوع تتركز بالشكل الرئیسي في كون ان ھذا العقد الذي تم ان مشكلة در
الاشارة الیھ وتم تنفیذه بواسطة اللجنة العلیا المشكلة برئاسة رئیس الوزراء یمكن ان 
یكیف بانھ احد العقود المنصوص علیھا في تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة النافذة لذا كان 

استھ من الناحیة القانونیة وبیان نقاط الضعف والقوة ولابد تسلیط الضوء علیھ ودر
باللجنة المشكلة لتنفیذ ھذا العقد ومحاولة التركیز على الجانب التطبیقي ومدى امكانیة 

  حل مشكلة الابنیة المدرسیة عن طریق ھذا العقد 
  منھجیة الدراسة 

اسة مع تحلیل سنتعتمد ھنا على المنھج التحلیلي الوصفي لبنود الاتفاقیة محل الدر
قرارات مجلس الوزراء بھذا الخصوص وذلك بتقسیم البحث الى فصلین الاول نركز فیھ 
على التعریف بمشروع الالف مدرسة على وفق الاتفاقیة العراقیة الصینیة وذلك في 
مطلبین الاول نعرف فیھ الاتفاقیة العراقیة الصینیة والمطلب الثاني لموضوع مفھوم 

درسة اما المبحث الثاني نتناول فیھ الجھات المختصة بتنفیذ عقد عقود مشروع الاف م
مشروع الالف مدرسة وذلك في مطلبین الاول نخصصھ للجنة العلیا لبناء المدارس اما 

  ) ١المطلب الثاني  الادارة المركزیة لمشروع الوزارة رقم (
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  قیة الصینیةالمبحث الاول: التعریف بمشروع الالف درسة على وفق الاتفاقیة العرا
تم عقد الاتفاقیة العراقیة الصینیة لغرض معالجة الكثیر من المشاكل التي یعاني منھا 
الواقع العراقي وكان من ضمنھا موضوع الابنیة المدرسیة التي تعاني من واقع ضعیف 
یحتاج الى وقفة حقیقیة لغرض النھوض بھ وھذة الاتفاقیة قد تمت من قبل الجانب 

وتضمنت الكثیر من التفاصیا والتي سنحاول الوقوف علیھا في ھذا  العراقي والصیني
المبحث وذلك بتقسیمھ الى مطلبین الاول للتعریف بھذه الاتفاقیة والمطلب الثاني 

  للتعریف بعقود مشاریع الالف مدرسة وعلى النحو الاتي : 
  المطلب الاول : تعریف الاتفاقیة العراقیة الصینیة 

كل اتفاق دولي یعقد بین دولتین او اكثر كتابة ویخضع للقانون  تعرف المعاھدة بانھا
الدولي سواء تم على وثیقة واحدة او اكثر وایا كانت التسمیة التي تطلق علیھا .وقد 

المعاھدة بانھا (توافق  ٢٠١٥) لسنة ٣٥عرف قانون عقد المعاھدات في العراق رقم (
بین جمھوریة العراق او حكومتھا ارادات مثبتھ بصورة تحریریة وان كانت تسمیتھا 

وبین دولة او دول اخرى او حكوماتھا او منظمة دولیة او اي شخص من اشخاص 
القانون الدولي تعترف بھ جمھوریة العراق لغرض احداث اثار قانونیة تخضع لاحكام 
القانون الدولي بصرف النظر عن تسمیة الوثیقة او عدد الوثائق التي یدون فیھا احكام 

افق كالمعاھدة او الاتفاق او الاتفاقیة او البروتوكول او المیثاق او العھد او المحضر التو
المشترك او المذكرات او الرسائل او الكتب المتبادلة او غیر ذلك من التسمیات ویشار 

  الیھا في ھذا القانون في المعاھدة).
ستور العراقي النافذ ھذا وان السلطة المختصة بعقد المعاھدات في العراق قد حددھا الد

) منھ صلاحیات مجلس الوزراء ومنھا تخطیط وتنفیذ السیاسة العامة في ٨٠وفي المادة (
الدولة والخطط العامة وكذلك التفاوض بشان المعاھدات والاتفاقیات الدولیة والتوقیع 

) منھ ٢في المادة ( ٢٠١١لسنة  ٢علیھا وقد نص النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 
ي حددت مھام المجلس بالاتي: (رسم السیاسة الخارجیة والاقتصادیة والتجاریة الت

والمالیة والتفاوض بشان المعاھدات والاتفاقیات الدولیة والتوقیع علیھا او من یخولھ 
وكذلك الموافقة على قبول المنح والمساعدات والھبات والتبرعات المقدمة من الحكومات 

  والجھات الرسمیة وبالعكس على وفق القانون) الاجنبیة للحكومىة العراقیة
ومن اعلاه ان المعني برسم السیاسة الخارجیة للدولة وعقد المعاھدات والاتفاقیات  

الدولیة ھو مجلس الوزراء وبالنسبة الاجراءات الخاصة بعقد المعاھدة فان مجلس 
وزارة  ھو المعني باداء الراي حول اي مفاوضات وبعد الدراسة من قبل الوزراء

الخارجیة وتدقیق مجلس الدولة وفق النص الاتي (تعرض الجھات المختصة مشروع 
المعاھدة الثننائیة قبل التفاوض في شان عقده بفترة مناسبة على الجھان ذات العلاقة 
بالمعاھدة وعلى الوزارة الخارجیة دراستھ وابداء الراي فیھوتعرضھ مع اراء الجھات 

دولة لابداء المشورة القانونیة في شانھ ثم یعرض على مجلس ذات العلاقة على مجلس ال
  ١الوزراء للوقوف على رایھ )
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ومن النص اعلاه ان المعني بالمفاوضات واعداد نص المعاھدة والتوقیع علیھا وتحدید 
الوفد المفاوض من صلاحیات مجلس الوزراء من خلال رئیس مجلس الوزراء او وزیر 

لدولة یتم تعیینھم من قبل مجلس الوزراء بموجب وثیقة الخارجیة او اي موظفي في ا
تمثل جمھوریة العراق في التفاوض والتي تصدر بتوقیع من رئیس مجلس الوزراء او 

اي ان حق التفاوض ھو اختصاص حصري لمجلس الوزراء دون  ٢وزیر الخارجیة
  غیره.

یة  لابد من تنفیذ وبعد الاتفاق على المعاھدة والتوقیع علیھا من قبل السلطة التنفیذ
اجراءات المصادقة علیھا حتى تاخذ حیز التنفیذ ورسم الدستور ذلك في صلاحیات 
رئیس الجمھوریة المصادقة على المعاھدات والاتفاقیات الدولیة بعد موافقة مجلس 

وبعد التوقیع على  ٣) یوم من تاریخ تسلیمھا١٥النواب وتعد مصادق علیھا بعد مضي (
جھة المعنیة بارسالھا مع وثیقة تخویل بالتفاوض والتوقیع الى الامالنة المعاھدة تقوم ال

العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقتھا علیھ وارسالھا الى مجلس النواب لتنظیم 
عملیة المصادقة علیھا واشترط قانون المعاھدات لغرض الموافقة مجلس النواب الاغلبیة 

ھدات والاتفاقیات الدولیة التي لھا المساس بمصیر المطلقة لعدد اعضاءه باستثناء المعا
الدولة حیث لاجل الحصول على الموافقة علیھا لابد من توفر اغلبیة الثلثین من عدد 
اعضاء مجلس النواب على عقد المعاھدة من اجل مصادقة رئیس الجمھوریة وبعد 

م من تاریخ ) یو١٥موافقة مجلس النواب على عقد المعاھدة یصادق علیھا بعد مضي (
استلامھا یعتبر مصادق علیھا وھو اجراء شكلي فالاصل في المصادقة ھو مجلس 

  النواب صاحب السلطة الحقیقیة بتمریر الاتفاقیة.
(النفط مقابل اعادة اعمار ـوبالنسبة للاتفاقیة العراقیة الصینیة والتي تسمى ایضا ب

وتشمل الاستثمارات   ٢٠٢٠عام العراق) فانھ قد تم المصادقة علیھا في  نھایة دیسمبر 
الصینیة في العراق في مجالات الطاقة واعادة الاعمار والجسور ومشاریع الابنیة  
التحتیة ھذا وان مشاریع الابنیة التحتیة تعتبر من الامور المھمة للتعاون بین البلدین اذ 

ه والامطار ان الشركات الصینیة تقوم بانشاء مشاریع للمدارس والكھرباء وامداد المیا
  بالاضافة الى محطات الكھرباء.

وقد صادق مجلس الوزراء العراقي على احالة الف درسة لبناءھا من قبل الشركات 
الصینیة وقد بدات اولى الخطوات نحو تنفیذ الاتفاقیة وھي جزء كبیر من المشاكل التي 

الكبیر في یعاني منھا العرق في الاكتظاظ الھائل للطلاب في المدارس بسبب النقص 
الابنیة المدرسیة الامر الذي یضطر اداراتھا الى ان یكون الدوام على فترات متعاقبة 
تصل الى ثلاث في بعض الاحیان وقد تم عقد الاتفاقیة من قبل حكومة عادل عبد 
المھدي  ورئیس مجلس الدولة الصیني وقد قام مجلس النواب وقبل المصادقة علیھا 

في العراق وممثلین عن الحكومة العراقیة لایضاح بنود باستضافة السفیر الصیني 
الاتفاقیة وبعدھا تم توقیع المعاھدة بین الطرفین وقد اعلنت الحكومة العراقیة توقیع 

) عقدا مع شركات صینیة  لبناء الف مدرسة في عموم العراق وجاء توقیع ھذه ١٥(
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فى الكاظمي في العقود ضمن الاتفاقیة اعلاه بحضور رئیس مجلس الوزراء مصط
ومثل الجانب العراقي في مراسیم التوقیع المدیر التنفیذي للجنة العلیا  ١/٢٠٢١/ك١٦

ومثل الجانب الصیني رؤساء الشركات الصینیة المختصة بھذا  لبناء المدارس
  .٤الموضوع

  المطلب الثاني : مفھوم عقود مشروع الالف مدرسة
دراسة العقود التي تم ابرامھا مع من قراءة نصوص الاتفاقیة الصینیة ومن خلال 

الشركتین الصینیتن نلاحظ ان العراق قد اتبع اسلوب الدعوة المباشرة في عقد الاتفاقیة 
اعلاه وبما ان احكام تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة تسري على العقود التي تبرمھا 

س النواب الجھات التعاقدیة الرسمیة ممثلة برئیس الجمھوریة ومجلس الوزراء ومجل
ومجلس القضاء الاعلى والامانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات والجھات غیر 

ظمة في اقلیم لتنفیذ المقاولات العامة نرة والاقالیم والمحافظات غیر المالمرتبطة بوزا
تثماریة سوالعقود الاستشاریة وعقود الخدمات المحسوبة على الموازنات الا والمشاریع

) لذا فان ھذه العقود المبرمة مع الشركتین الصینتین تخضع ایضا ١یذیة (والجاریة والتنف
وتسري علیھا تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة مع امكانیة الاستثناء من ھذه التعلیمات 
وتعلیمات تنفیذ الموازنة العامة الاتحادیة وتعلیمات التنفیذ المباشر والتنفیذ امانة اذ ان 

حیة مجلس الوزراء لاغراض عمل اللجنة ولھ على سبیل لرئیس مجلس الوزراء صلا
  .٥المثال لا الحصر الاستثناء مما ورد في اعلاه

ویقصد بالتنفیذ المباشر والتنفیذ امانة في ان كلیھما من اسالیب تنفذ المشاریع الحكومیة 
لى ع ٢٠١١لسنة  ٣الا ان اسلوب التنفیذ المباشر ینفذ وفق تعلیمات التنفیذ المباشر رقم 

 ١الموازنة الاستثماریة فقط اما اسلوب التنفیذ امانة فانھ وفقا لتعلیمات التنفیذ امانة رقم 
) ملیون دینار وقد كن كلا ١٠٠حددت السقف المالي لھذا الاسلوب لغایة ( ٢٠١٤لسنة 

 ٧الاسلوبین یطبق علیھما تعلیمات تمویل لجان التنفیذ مباشر ولجان التنفیذ امانة رقم 
الصادرة من وزارة المالیة والمنشورة في جریدة الوقائع العراقیة رقم  ١٩٩٦لسنة 
ولكن من اھم الفروقات بینھما ھو ان التنفیذ امانة محدد بسقف  ١٩/٦/١٩٩٦في  ٣٦٥٣

مالي ذكر في اعلاه بالتالي فانھ مقتصر فقط للمشاریع الصغیرة اما اسلوب التنفیذ 
(لجنة تنفیذ العمل بـلجنة التنفیذ المباشر تسمى  المباشر فھو للمشاریع الكبیرة كذلك فان

امانة) ومن دراسة ھذه العقود یتبین لنا انھ تم الاخذ باسلوب الدعوة المباشرة .وقد نص 
وذلك في  ٢٠١٤لسنة  ١٤على ھذا النوع من العقود تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم 

ھذا الاسلوب بتوجیھ الدعوى الفصل الثالث / خامسا منھ اذ نصت على ((یتم تنفیذ 
المباشرة مجانا الى ما لایقل عن ثلاثة من المقاولین او المجھزین او الاستشاریین 
المعتمدین لرصانتھم وقدرتھم وكفائتھم الفنیة والمالیة لتنفیذ مشاریع او تعاقدات الجھات 

  الرسمیة وعند توفر واحد او اكثر من المبررات الاتیة :
 سریة في اجراءات التعاقد والتنفیذ اذا تطلب العقد ال  .أ 
 ان تكون ھناك اسباب امنیة تستوجب ذلك   .ب 
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 حالات الطوارى والكوارث الطبیعیة   .ج 
 تجھیز الادویة والمستلزمات الطبیة التخصصیة المنقذه للحیاة   .د 
عزوف مقدمي العطاءات عن الاشتراك في المناقصات العامة المعلن عنھا للمرة   .ه 

العطاءات غیر مستوفیة للشروط والمواصفات وللمرة الثانیة او في حالة تسلم 
 الثانیة 

العقود التخصصیة التي تصدر ضوابطھا دائرة العقود الحكومیة وبالتنسیق مع   .و 
 اللجنة القطاعیة المختصة في مجلس الوزراء

المشاریع الستراتیجیة والكبیرة التي تطلب خبرات اجنبیة والتي تحدد من اللجنة   .ز 
ي مجلس الوزراء وبالتنسیق مع وزارة التخطیط والمنفذه القطاعیة المختصة ف

) ٥من شركات عالمیة رصینة ذات خبرة في ھذا التخصص مدة لاتقل عن (
 سنوات واعمال مماثلة لاتقل عن ثلاثة مشاریع في ھذ المجال ))

ومن علاه یتبین لنا ان الفقرة الاخیرة من المادة الخامسة من تعلیمات تنفیذ العقود 
یة ھي التي تنطبق على وصف العقد المبرم بین الشركتین الصینیتین ومن اجل الحكوم

تنفیذ مشروع الالف مدرسة اذ ان الشركتین اعلاه وحسب ما ذكره تصریح الامانة 
العامة لمجلس الوزراء ھي من الشركات الحكومیة المتخصصة في مجالات البنیة 

ع في العالم من حیث الخبرة المشاريالتحتیة وھي من اكبر الشركات المنفذه لمثل ھذه 
وجیا ولھا اذرع كبیرة في بناء المدارس لمختلف الفئات العمریة في اسیا لنوالتك

  وافریقیا وامریكا اللاتینیة 
ھذا وان الاموال المخصصة لتغطیة تكالیف مشروع المدارس ھي من عوائد برنامج 

ن الصیني اذ نص اتفاق اطار التعاو النفط مقابل الاعمار بحسب الیة الاتفاق العراقي
على ایداع عوائد ثلاثة ملایین برمیل نفط شھریا من بین اجمالي اصدارات بغداد الى 
بكین لتودع في حساب الاستثمار الخارجي الممسوك من البنك المركزي العراقي 

بنیة لمصلحة حكومة العراق ھذا وان الیة السداد والدفع لتغطیة تكالیف انتاج وحدات الا
المدرسیة تخضع الى اشراف ومتابعة وتدقیق وحدة من كبریات شركات المحاسبة 
والتدقیق في العالم التي عینتھا الحكومة العراقیة لھذا الغرض وھذا حسب ماذكره 

  (مظھر محمد صالح )  المستشار الاقتصادي لرئیس الوزراء
رة اشترط ان یتم قبول ولكن ما نلاحظھ ھنا في ھذا الخصوص ان اسلوب الدعوة المباش

العرض الى ما لایقل عن ثلاث مقاولین او استشاریین او غیر ذلك لغرض ابرام العقد 
الا انھ نلاحظ انھ وفقا لھذ الاسلوب فقد تم التعاقد مع اقل من ھذا العدد مع شركتین 
صینیتن فقط وقد یرحع سبب ذلك الا انھ قد خول رئیس مجلس الوزراء الى عقد ھذا 

  ق استثناءا من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة كما ذكرناھا سابقا الاتفا
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  : وبالنسبة للمشاریع التي تخضع للاتفاقیة
: وھي المشاریع التي ذكرتھا الفقرة (أ) اولا من المادة اولا: المشاریع المستمرة

قاولین الخامسة من القرار والتي یقصد بھا المشاریع التي ابرمتھا وزارة التربیة مع الم
لغرض انشاء وترمیم المدارس ولكن نرى ان ھذه التسمیة غیر صحیحة اذ ان لوزارة 
التربیة عدد من المشاریع المستمرة اضافة الى المشاریع المتلكئة والمتوقفة فكان الاجدر 

  ایضا تناول ھذه المشاریع بالذكر والتنظیم.
اعش وھنا نرى ان الیة تنظیم ویقصد بالمشاریع المتوقفة تلك التي توقفت بسبب احداث د

عمل ھذه المشاریع یكون من اختصاص المدیر التنفیذي بالتنسیق المباشر مع وزارة 
التربیة ومدیریاتھا كافة من اجل تحدید المشاریع المستمرة التي تقوم اللجنة بالاشراف 

  .٦علیھا ومتابعتھا واكمالھا ویكون قرار اللجنة ملزم لجمیع الاطراف

ان عمل ھذه اللجنة لا ینحصر فقط على المشاریع الجدیدة التي تسمى  ویلاحظ ھنا
بمشروع الالف مدرسة وإنما یضم أیضا المشاریع المستمرة والمتلكئة التي عقدتھا 
وزارة التربیة مع ملاحظة ان تخصیصات ھذه المشاریع وحسب ما ذكره الفقرة 

  المذكورة اعلاه یقع من ضمن تخصیصات وزارة التربیة.
لمدیر التنفیذي دراسة العقود السابقة التي ابرمتھا وزارة التربیة ومعرفة تفاصیل ول

وحیثیات ھذه العقود ومحاولة ایجاد الحلول المناسبة لھا عن طریق اتخاذ القرارات 
  الملائمة بشانھا اصولیا وبالنیابة عن وزارة التربیة .

زارة التربیة في ادارة ھذه اي ان المدیر التنفیذي لھذه اللجنة سیحل اصولیا محل و
العقود وتمشیة امورھا ، وھنا یطرح التساؤل ھنا عن كیفیة والیة احلال المدیر التنفیذي 

  محل وزارة التربیة ھل بیكون بابرام عقود جدیدة ام لا ؟
ونلاحظ ان القرار المذكور ذكر ان المدیر التنفیذي ھو من یقوم بابرام ملاحق للعقود 

ویقصد بملحق العقد بأنھ وثیقة او  القرار على سبیل المثال لا الحصر.وقد تم ذكرھا في 
ملحق تضاف الى العقد الأصلي باتفاق بین إطراف ھذا الأخیر وتكون لھ نفس القوة 
القانونیة للعقد، او ھو مجموعة بنود فرعیة قد تشمل على بعض او كل من الأعمال 

  رة زمنیة محددة  الإضافیة المطلوبة اتمامھا والقیام بھا في فت
ومن خلال ھا التعریف نجد ان ملحق العقد ھو أكمال الأمور الإضافیة تضاف الى العقد 
الاصلي ولم یبین القرار الیة او تفاصیل اتمام ھذا الاجراء خصوصا اذا ما علمنا ان 
ملحق العقد یجب ان یكون بتوقیع طرفي العقد نفسھم وھنا نلاحظ بالنسبة لعقود 

مستمرة والمتلكئة والمتوقفة یكون احد اعضائھ ھو وزیر التربیة وانھ عندما المشاریع ال
یتم توقیع الملحق من المفروض ان یكون ایضا من نفس الاطراف ولكن الوضع ھنا 

  یختلف اذ ان المدیر التنفیذي ھو الذي سیحل محل وزیر التربیة في توقیع ملحق العقد .
ا المشاریع التي تبرم بموجب مشروع الالف : ویقصد بھ ثانیا : المشاریع الجدیدة

مدرسة او مشروع القرض الصیني ونلاحظ ھنا ان القرار المذكور ذكر بانھ تتولى 
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لتكون الامانة العامة لمجلس الوزراء بدلا من   ٧وزارة التخطیط تغییر الجھة المستفیدة
  وزارة التربیة ولم یذكر الاسباب التي دعتھ لتغییر الجھة 

انبنا بانھ وبسبب تلكؤ وزارة التربیة وعجزھا عن تنفیذ ھذه المشاریع والتي ونرى من ج
قد ترجع بسبب قلة التخصیصات المالیة او عدم استطاعتھا  ادارة ھذا المشروع بالشكل 
الصحیح او قد ترجع الى عدم التزام المتعاقدین بتنفیذ التزاماتھم التعاقدیة خلال ھذه 

ة الشركات المتعاقدة معھا من انجاز العمل بحیث كانت ردود الفترة المحدودة او عدم قدر
افعال الشركات لا تنسجم مع حجم العمل ومتطلباتھ اضافة الى ذلك فاننا نلاحظ ان 
العقوبات المنصوص علیھا في تعلیمات تنفیذ الموازنة العامة غیر رادعة للمقاولین فمثلا 

عقد وایضا عدم توافر الاراضي / من قیمة ال ١٠الغرامات التاخیریة لاتزید عن 
المخصصة للاغراض التربویة اذ انھا قد تكون خارج حدود البلدیات او في الاراضي 

  .٨الزراعیة وغیرھا من الاسباب

ونلاحظ ھنا ان العقود الجدیدة المبرمة تكون من توقیع المدیر التنفیذي للجنة وباسم 
لعقد ھو الامانة العامة لمجلس الامانة العامة لمجلس الوزراء اي ان احد اطراف ا

الوزراء وبحسب التعلیمات النافذة لإنشاء الأبنیة المدرسیة وضمن الموازنات 
  .٩المخصصة لانشاءھا

ونلاحظ ان المدیر التنفیذي للجنة التفاوض مع الحكومات المحلیة في المحافظات حول 
حق التنسیق مع  المدارس المزمع انشائھا فیھا وھنا نلاحظ ان المدیر التنفیذي لھ

الحكومات المحلیة في المحافظات لغرض بناء الابنیة المدرسیة باعتبار ان الحكومات 
المحلیة وعلى رأسھا المحافظ حق متابعة وتنفیذ السیاسة العامة في المحافظة وللجنة 

  العلیا حق اصدار الموافقات الاستثنائیة
  الإلف مدرسة  المبحث الثاني : الجھات المختصة بتنفیذ عقد مشروع 

لغرض انجاز ما تضممتھ الاتفاقیة العراقیة الصینیة وتطبیقھا على ارض الواقع اصدر 
تضمن تشكیل اللجنة العلیا لبناء  ٢٠١٩) لسنة ٣٢٦مجلس الوزراء قراره المرقم (

المدارس والتي تكونت برئاستھ اضافة الى العدید من الاعضاء لغرض انجاز المشروع 
بھ ھنا ھو التركیز على الجھات المختصة بتنفیذ مشروع الالف  وما سنحاول القیام

مدرسة اضفة الى الجھات المختصة اصلا ببناء الابنیة المدرسیة في العراق وذلك 
بتقسیم ھذا المبحث الى مطلبین الاول للتنظیم القانوني للجنة العلیا لبناء المدارس اما 

) ١مركزیة لمشروع الوزارة رقم (المطلب الثاني نخصصھ بالدراسة الى الادارة ال
  وعلى النحو الاتي 

  المطلب الاول: التنظیم القانوني للجنة العلیا لبناء المدارس 
نجد انھ قرر  تشكیل لجنة  ٢٠١٩لسنة  ٣٢٦بالرجوع الى قرار مجلس الوزراء رقم 

 ) عضو ویكون مقرھا في الأمانة١٤تسمى بـ(اللجنة العلیا لبناء المدارس) تتألف من (
العامة لمجلس الوزراء وتكون برئاسة رئیس مجلس الوزراء وعضویة كل من (وزیر 
التربیة، الأمین العام لمجلس الوزراء، المدیر التنفیذي للجنة ، رئیس سكرتاریة الھیئة 
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العلیا للتنسیق بین المحافظات، وكیل وزیر المالیة، وكیل وزیر التخطیط للشؤون الفنیة، 
تش عام وزارة التربیة، رئیس الدائرة القانونیة في الأمانة العامة وكیل أمانة بغداد، مف

لمجلس الوزراء ،مدیر عام المركز الوطني للاستشارات الھندسیة في وزارة الأعمار 
والإسكان والبلدیات والإشغال العامة ، ممثل عن مكتب رئیس الوزراء ممثل عن دیوان 

  نزاھة دائرة الوقایة )الرقابة المالیة الاتحادي، ممثل عن ھیئة ال
ونلاحظ ھنا ان القرار جعل ارتباط المدیر التنفیذي برئیس مجلس الوزراء مباشرة 
ویخولھ الصلاحیات اللازمة لتحقیق اھداف اللجنة ویكلف بمتابعة تنفیذ قراراتھا وتسییر 

  .١٠شؤونھا الیومیة باشراف رئیسھا

یز بین الاعضاء فیما یخص بمدى ونلاحظ عادة وانھ في تشكیل اللجان عامة انھ لا تمی
ارتباطھم برئیس اللجنھ من عدمھم وغالبا ما یكون الوصف لكل عضو حسب شھادتھ 
الجامعیة مثلا او ان تتطلب بعض اللجان وجود عضو قانوني مثلا او عضو مالي ا 
والى اخره ولمكننا نلاح زان قرار مجلس الوزراء ھنا جعل العبء الاكبر ھو على 

  .١١فیذي للجنة باعتباره العضو المنفذ الفعلي للمشروعالمدیر التن
من ناحیة أخرى نجد  ان الأمر اعلاه لم یبین صفات او شروط المدیر التنفیذي او 

  الشھادة الحاصل علیھا او جھة ارتباطھ وما الى ذلك .
وكذلك نجد ان القرار المذكور قد خول اللجنة العلیا صلاحیات مجلس الوزراء لإغراض 

على سبیل المثال لا الحصر ومنھا ( صلاحیة  وقد ذكر ھذه الصلاحیات للجنةعمل ا
الاستثناء من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة وتعلیمات تنفیذ الموازنة الاتحادیة وتعلیمات 
التنفیذ المباشر وتعلیمات التنفیذ أمانة) واذ قمنا بتفصیل تلك المادة تفصیلا كاملا سنلاحظ 

تخطیط   -١(ا ات مجلس الوزراء منصوص علیھا في الدستور منھان صلاحی: الاتي
وتنفیذ السیاسة العامة للدولة والخطط العامة والا شراف على عمل الوزارات والجھات 

اصدار الانظمة والقرارات  -٣اقتراح مشروعات القوانین  -٢غیر مرتبطة بوزارة 
  .١٢بھدف تنفیذ القانون ....الخ )

الاستثناء التي نصت علیھا المادة اعلاه منھا الاستثناء من تعلیمات اما بالنسبة لصلاحیة 
تنفیذ العقود الحكومیة والتي تنص على ( تسري التعلیمات على العقود التي تبرمھا 
الجھات التعاقدیة الرسمیة ممثلة برئاسة الجمھوریة ومجلس الوزراء ومجلس النواب 

الوزراء والوزارات والجھات غیر  ومجلس القضاء الاعلى والامانة العامة لمجلس
  .١٣المرتبطة بوزارة والاقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في اقلیم ..)

وكذا الحال بالنسبة للاستثناءات الاخرى التي ذكرت في المادة على الرغم من ان طرق 
التعاقد المذكورة اعلاه ھي الطرق الدارجة والمتبعة في تنفیذ المشاریع الحكومیة ولم 

  ین القرار آلیة التعاقد التي  تتم الاستثناء من ھذه التعلیمات .یب
  )١المطلب الثاني :الادراة المركزیة لمشروع الوزارة رقم (

تم تشكیل الادارة المركزیة لمشروع الوزارة موجب كتاب مجلس الوزراء / لجنة 
ط / وكتاب وزارة التخطی ١/١١/٢٠١٧) في ١١٤٩الشؤون الاقتصادیة المرقم (س.ل/ 
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واستنادا الى الكتب  ١٨/٧/٢٠١٧في  ٤/٣/١٤٧٧٣دائرة العقود الحكومیة المرقم 
المشار الیھا في اعلاه فقد تم اصدار الامر الوزاري الخاص من وزارة التربیة بالعدد 

) اضافة الى ١لتشكیل الادارة المركزیة لمشروع الوزارة رقم ( ٩/١/٢٠١٨في  ٦٧٤
  والمحافظات. دوائر المھندس المقیم في بغداد

ونلاحظ ان ھذه الدارة مرتبطة بوزارة التربیة (مكتب وكیل الوزارة للشؤون الفنیة ) 
اضافة الى ان مدیر المشروع یمنح صلاحیات الوزیر الاداریة فیما یتعلق بعمل 
المشروع فقط دون غیره وكما ذكرنا فانھ یرتبط بوكیل الوزیر للشؤون الفنیة والذي لھ 

المالیة ) فیما یتعلق بمشروع وزارة التربیة حصرا اي ان الصلاحیات صلاحیة الوزیر (
الممنوحة لكل من وكیل الوزارة للشؤون الفنیة ومدیر المشروع ھو لغرض تسھیل عمل 

  كل ما یتعلق بالمشروع حصرا دون غیره.
وفیما یخص المشاریع  ٢٠١٩لسنة  ٢٣٦وبالنسبة لقرار مجلس الوزراء المرقم  

/اولا منھ فقد اخضع ھذه المشاریع لاشراف ومتابعة المدیر ٥ا للفقرة المستمرة وطبق
التنفیذي على ان تلتزم وزارة التربیة بتنفیذ التوصیات التي تصدر عنھ ومن ضمن 
تخصیصات وزارة التربیة بما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر مشروع الوزارة 

د السابقة واخذ القرارات الملائمة ویمنح المدیر التنفیذي صلاحیة دراسة العقو ١رقم 
بشانھا اصولیا بالنیابة عن وزارة التربیة ویشمل ذلك على سبیل المثال لا الحصر ابرام 

  ملاحق العقود .
ومن اعلاه یتبین لنا ان المشاریع المستمرة والتي سبقت الاشارة الیھا في اعلاه ھي من 

   )١اختصاص الادارة المركزیة لمشروع الوزارة رقم (
) لھ عدة اقسام تابعة لھ ومن ١ومن الملاحظ ان دائرة المركزیة لمشروع الوزارة رقم (

ضمنھا دائرة المھندس المقیم ویكون ارتباطھا اداریا وفنیا بدائرة المركزیة لمشروع 
)  ١) وبما ان دائرة المھندس المقیم تكون تابعة لمشروع الوزارة رقم (١الوزارة رقم (

عة للمدیر التنفیذي للجنة العلیا لبناء المدارس وذلك استناد الى قرار فھي ایضا تكون تاب
  منھ  ٧مجلس الوزراء المذكور في اعلاه بموجب الفقرة ثانیا/

ومن الصلاحیات التي تضمنتھا واشارت الیھا الادارة  ھو اجراء التعاقد الخاص بالأبنیة 
مدرسة ( المدارس المدرسیة والذي یھمنا ھو اختصاصھا بتنفیذ مشروع الالف 

  لبناء المدارس  ١النموذجیة ) في المحافظات كافة فضلا عن مشروع وزارة التربیة رقم 
وھنا لابد من الاشارة الى ان تنفیذ مشروع الاف مدرسة یتم بالتنسیق مع الادارة 

  المركزیة لمشروع الوزارة واللجنة العلیا التي تشكلت لھذ الغرض
  الخاتمة

نا الموسوم (التنظیم القانوني لعقد بناء مشروع الالف مدرسة في بعد انتھینا من بحث
العراق على وفق الاتفاقیة العراقیة الصینیة ) كان لابد لنا من الوقوف على جملة من 

  الاستناتجات والتوصیات وكالاتي :
  



 

 

 

 )١٧٥(  

  اولا : الاستنتاجات 
على جملة جاء العقد العراقي الصیني او ما یسمى بالاتفاقیة العراقیة الصینیة  - ١

من المواضیع التي تخص البنى التحتیة في العراقر ومن ضمنھا مشروع الاف 
 مدرسة .

ان مشروع بناء الالف مدرسة یعتبر مشروع اولي اذ ان الاتفاقیة تضمنت بناء  - ٢
 ) سبعة الالف مدرسة وان المرحلة الاولى ھو بناء الف مدرسة .٧٠٠٠(

فة الى المشاریع الجدیدة المشاریع المتلكئة المشاریع التي تضمنتھا الاتفاقیة تضم اضا -٣
 ایضا من ضمن الیة عمل الشركات الصینیة المنفذة في العراق . والمتوقفة

وقع الاختیار على شركتین صینیتین لغرض انجاز المشاریع وللشركتین خبرة  - ٤
 طویلة في مجال بناء المدارس على الصعید العالمي 

المباشرة لانطباق ذات الوصف الذي  ان العقد المبرم جاء باسلوب الدعوة - ٥
 تضمتھ تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة .

  ثانیا : التوصیات : 
نوصي بضرورة وضع نظام قانوني متمیز یبین الاحكام القانونیة والتعلیمات  - ١

 التي یجب ان یتضمنھ العقد .
) لغرض اكمال ما تبقى من المشاریع التي ١تفعیل دور مشروع الوزارة رقم ( - ٢

 نت بعھدتھ .كا
تفعیل دور الرقابة على انجاز ھذه المشاریع اذ انھ وكما معلوم فان دائرة  - ٣

المھندس المقیم لوزارة الاعمار والاسكان ھي التي اشرفت على تنفیذ ھذه 
 الاتفاقیة والرقابة علیھا .

متابعة الجھات ذات العلاقة التي اثرت سلبا على عمل الابنیة المدرسیة كون ان  - ٤
التلكؤ قد یحصل من جانب القاولین او من جانب وزارة التربیة على الفساد و

  حد سواء.
  الھوامش

                                                
 ٢٠١٥لسنة  ٣٥/ اولا من قانون المعاھدات رقم  ٤المادة  ١
 ٢٠١٥لسنة  ٣٥) من قانون المعاھدات رقم ١/٦المادة  ٢
 ٢٠١٥لسنة  ٣٥) من قانون المعاھدات رقم ٧٣/٢(م ٣
  ٢٠١٤لسنة  ٢المادة الاولى /أ من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ٤
  ٢٠١٩لسنة ٣٢٦من قرار مجلس الوزراء رقم  ٣الفقرة  ٥
  الوزراء)من المادة الخامسة من قرار مجلس ١الفقرة (أ/ ٦
 /أ من القرار المذكور ٥/ م ٢الفقرة  ٧
سوسن شاكر مجید ، واقع تشیید الابنیة المدرسیة في العراق والمعالجات ، بحث منشور على شبكة الانترنت وعلى الموقع  ٨

 ١٧/٥/٢٠٢١تاریخ الزیارة  HTTPS://M.AHEWAR.ORJالالكتروني 
 من القرار المذكور ٥ب/أ/ الفقرة ٩

  ٢٠١٩لسنة  ٣٢٦) من قرار مجلس الوزراء رقم  ٣المادة ( ١٠
 ) من القرار مجلس الوزراء المذكور سابقا٤( ١١
 النافذ ٢٠٠٥) من دستور ٨٠المادة ( ١٢
  ٢٠١٤لسنة  ٢المادة الاولى من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم  ١٣
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